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ينص الدستور على الحرية الدينية، غير أنه كانت توجد بعض القيود على هذا الحق. ويعلن الدستور أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد.


لم يطرأ أي تغيير على حالة احترام الحرية الدينية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وفي الماضي، لم تكن الحكومة تتسامح مع الانشقاق السياسي، بما في ذلك انشقاق الجماعات أو القيادات الدينية، غير أن الأمير أصدر عفواً عن جميع المساجين السياسيين والقيادات الدينية، الذين كانو لا يزالون في السجن، وأطلق سراحهم في شباط/ فبراير 2001. كذلك سجلت الحكومة في عام 2001 منظمات غير حكومية دينية جديدة، بما فيها منظمات أُذن لها بصورة قانونية ممارسة أنشطة سياسية. وفي شباط/ فبراير 2002، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة دستوراً جديداً، وحدد انتخابات المجالس البلدية في أيار/ مايو 2002، وانتخابات الجمعية الوطنية في تشرين الأول/ أكتوبر 2002. وفاز المرشحون المرتبطون بالجماعات السياسية الدينية بأربعين مقعداً من مقاعد المجالس البلدية الخمسين، التي جرى التنافس عليها في انتخابات المجالس البلدية التي أجريت في أيار/ مايو 2002. وفي انتخابات المجلس التشريعي، التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2002، فاز المرشحون المرتبطون بالأحزاب الدينية بأكثر من نصف مقاعد النواب الأربعين. وفي عمليتي الانتخابات كليهما، أدار المرشحون المرتبطون بالجماعات الدينية السياسية حملاتهم دون تدخل من الحكومة. وعُيّن مسيحي بحراني واحد ويهودي بحراني واحد في مجلس الشورى. ولا تزال الحكومة تخضع المسلمين السُنّة والشيعة لبعض القيود وأعمال المراقبة، ويوجد شيء من التمييز الحكومي ضد المسلمين الشيعة. أتباع الديانات الأخرى، الذين يمارسون معتقداتهم بخصوصية، لا تتدخل الحكومة في ممارستهم لمعتقداتهم.


العلاقات بين طوائف المجتمع الدينية علاقات ودّية بصورة عامة؛ إلا أن المسلمين الشيعة، وهم أغلبية السكان، يبدون امتعاضهم أحياناً من حكم الأقلية السُنّية.


تناقش حكومة الولايات المتحدة الحرية الدينية مع الحكومة في سياق حوارها الشامل وسياستها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان.

الفرع الأول – التوزيع السكاني حسب الديانة

تبلغ مساحة البلاد 231 ميلا مربعاً، وعدد سكانها نحو 000 670 نسمة. 98 في المائة من السكان مسلمون، ويشكل المسيحيون واليهود نسبة الـ 2 في المائة الباقية. وينتمي السكان المسلمون للمذهبين الشيعي والسُنّي، ويشكل الشيعة نحو ثلثي السكان الأصليين.


يشكل الأجانب، ومعظمهم من جنوب آسيا والبلدان العربية الأخرى، حوالى 38 في المائة من مجموع السكان. نصف المقيمين الأجانب تقريباً من غير المسلمين، بمن فيهم المسيحيون واليهود والهندوس والبهائيون والبوذيون والسيخ.


مستشفى البعثة الأميركية التبشيرية، المرتبط بالكنيسة الإنجيلية الوطنية، يعمل في البلاد منذ أكثر من قرن. وتقيم الكنيسة المجاورة للمستشفى قداساً أسبوعياً، كما أنها مكان لاجتماع الطوائف البروتستانتية الأخرى.

الفرع الثاني - حالة الحرية الدينية

 الإطار القانوني/ السياسي


ينص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، كما ينص على الحرية الدينية؛ غير أنه كانت توجد بعض القيود على هذا الحق. وفي الماضي، لم تكن الحكومة تتسامح مع الانشقاق السياسي، بما في ذلك انشقاق الجماعات أو القيادات الدينية، إلا أن الأمير أصدر عفواً عن جميع المساجين السياسيين والقيادات الدينية، بمن فيهم رجال الدين الشيعة، الذين كانوا لا يزالون في السجن، وأطلق سراحهم في شباط/ فبراير 2001. وظلت الحكومة تسجل منظمات غير حكومية دينية جديدة، بما فيها منظمات أُذن لها بصورة قانونية ممارسة أنشاطة سياسية. وفي شباط/ فبراير 2002، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة دستوراً جديداً، وحدد انتخابات المجالس البلدية في أيار/ مايو 2002، وانتخابات الجمعية الوطنية في تشرين الأول/ أكتوبر 2002. وفاز المرشحون المرتبطون بالجماعات السياسية الدينية بأربعين مقعداً من مقاعد المجالس البلدية الخمسين، التي جرى التنافس عليها في انتخابات المجالس البلدية التي أجريت في أيار/ مايو 2002. وفي انتخابات المجلس التشريعي، التي أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر 2002، فاز المرشحون المرتبطون بالجماعات الدينية بأكثر من نصف مقاعد النواب الأربعين. وفي عمليتي الانتخابات كليهما، أدار المرشحون المرتبطون بالجماعات الدينية السياسية حملاتهم دون تدخل من الحكومة. وعُيّن مسيحي بحراني واحد ويهودي بحراني واحد في مجلس الشورى. ولا تزال الحكومة تخضع المسلمين السُنّة والشيعة لبعض القيود وعمليات المراقبة، ويوجد شيء من التمييز الحكومي ضد المسلمين الشيعة. أتباع الديانات الأخرى، الذين يمارسون معتقداتهم بخصوصية، لا تتدخل الحكومة في ممارستهم لمعتقداتهم، ويسمح لهم الاحتفاظ بأماكن عبادة خاصة بهم، وإبراز رموزهم الدينية.


يجب على كل جماعة دينية أن تحصل على إذن من وزارة الشؤون الإسلامية لكي تمارس أنشطة دينية. وقد يتعين على الجماعة الدينية، حسب الظروف، الحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة الإعلام، وموافقة وزارة التعليم (إذا أرادت الجماعة الدينية أن تدير مدرسة). وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، كانت تعمل بحرية 13 طائفة مسيحية مسجلة لدى وزارة العمل. وبصورة عامة، الطوائف التي لديها أماكن للعبادة تسمح لأتباع الطوائف الأخرى باستعمالها. ويرجح وجود طوائف مسيحية أخرى غير مسجلة، ولا تحاول الحكومة إجبارها على التسجيل. ويوجد في المنامة وضواحيها، كنيس يهودي وأربعة معابد للسيخ وعدة معابد رسمية وغير رسمية للهندوس. عقد الاجتماعات الدينية دون ترخيص عمل غير قانوني؛ غير أنه لم يبلغ عن رفض إعطاء ترخيص لأية جماعة دينية.


في عام 2001، تقدمت كنيسة مار توما السريانية من مالابار في الهند، المرتبطة بالكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة، بطلب إلى السلطات لبناء كنيسة خاصة بها؛ وحتى نهاية الفترة الذي يغطيها هذا التقرير، لم تتلق الكنيسة التراخيص اللازمة من جميع السلطات الحكومية للبدء بالبناء. وكان أتباعها ينظرون في خيارات أخرى، دون طموحاتهم، للحصول على مبنى لطائفتهم، أو لبناء مبنى لها.


يتولى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مراجعة وإقرار جميع التعيينات الدينية في الطائفتين السُنّية والشيعية، ويدير برنامجاً للإشراف على جميع المواطنين الذين يدرسون الدين في الخارج.


يتكون النظام القانوني المدني الجنائي من مزيج معقد من المحاكم مبني على مصادر قانونية متنوعة، بما فيها الشريعة السُنّية والشيعية، والقانون القبلي، وقوانين ولوائح تنظيمية مدنية أخرى. ويُسمح للمواطنين المسيحين واليهود الالتزام بقوانينهم الخاصة فيما يتعلق بالإرث.


تستمر احتفالات الشيعة الدينية بعاشوراء لمدة يومين، يعتبران عيداً وطنياً، وتتم فيهما مسيرات عامة حاشدة. ولا تحاول الحكومة إعاقة هذه المسيرات. وخلال الفترة الذي يغطيها هذا التقرير، وفرت وزارة الإعلام تغطية إعلامية كاملة لوقائع الاحتفال بعاشوراء.


تزور البلاد شخصيات مرموقة من أتباع جميع الديانات والطوائف تقريباً، وغالباً ما تجتمع بمسؤولين حكوميين وقادة المجتمع المدني.


تعتبر الأعياد الدينية التالية أعياداً وطنية: عيد الأضحى ورأس السنة الهجرية وعاشوراء والمولد النبوي الشريف وعيد الفطر.


القيود على الحرية الدينية


تمول الحكومة جميع المؤسسات الدينية الرسمية، وتراقبها وتسيطر عليها بإحكام. وتشمل هذه المؤسسات مساجد السُنّة والشيعة، ومآتم الشيعة (مراكز دينية للمجتمع)، والأوقاف السُنّية والشيعية، والمحاكم الدينية التي تمثل فقه المذهب الجعفري (الشيعي) وفقه المذهب المالكي (السُنّي). ومع أن الحكومة نادراً ما تتدخل فيما تعتبره ممارسات دينية مشروعة، فإنها في الماضي قمعت بقوة الأنشطة التي اعتبرتها ذات طابع سياسي صريح. وتسمح الحكومة بتنظيم الاحتفالات الدينية، التي من أوضحها المسيرات الاحتفالية السنوية الكبرى التي ينظمها الشيعة، ولكن الشرطة تراقب هذه الاحتفالات عن كثب. وفي شباط/ فبراير، أقيم على الأقل مأتم واحد غير مسجل. وقيل إن الحكومة لم تحاول إعاقة أنشطته. 


في الماضي، كانت الحكومة تغلق المساجد والمآتم أحياناً ليتسنى تنظيم المظاهرات السياسية في ساحاتها أو بالقرب منها، أو لتمنع الزعماء الدينيين من إلقاء خطب سياسية خلال صلاة الجمعة وخلال المواعظ؛ إلا أنه لم يبلغ عن إقفال مساجد أو مآتم خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وقد اعتقلت الحكومة في السنوات الماضية زعماء دينيين لإلقائهم خطباً سياسية، أو لسماحهم أن تلقى هذه الخطب في مساجدهم. وخصصت الحكومة أيضاً اعتمادات مالية أو منعتها لمكافأة أو معاقبة أشخاص معينين أو أماكن عبادة معينة؛ غير أنه لم ترد تقارير عن اعتقالات من هذا القبيل أو قيود على الاعتمادات المالية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.


تحاول الحكومة ثني المبشرين غير المسلمين عن ممارسة أنشطة تبشيرية، وتحظر الكتابات المعادية للإسلام. إلا أن الكتاب المقدس والمنشورات المسيحية الأخرى تعرض وتباع علانية في المكتبات المحلية التي تبيع أيضاً كتباً عن الدين الإسلامي ومنشورات دينية أخرى. وتتوفر بيسر منشورات عن جميع المذاهب الإسلامية وتسجيلات لمواعظ ألقاها واعظون إسلاميون من بلدان أخرى. كما تتوفر منشورات عن الأديان الأخرى. بيد أنه يوجد للبرنامج حاسوب تسيطر عليه الحكومة لا يسمح للمستخدمين بالوصول إلى مواقع شبكة الإنترنت التي تعتبر معادية للحكومة أو معادية للإسلام. برنامج الحاسوب المستخدم لا يُعتمد عليه وغالباً ما يحظر الوصول إلى مواقع لا غُبار عليها.


لا يوجد تحديد لعدد المواطنين المسموح لهم بأداء الحج إلى المزارات الشيعية والأماكن المقدسة في إيران والعراق وسوريا. في الماضي كان المقيمون الذين لا جنسية لهم ولا يملكون جوازات سفر بحرانية يجدون صعوبة في السفر إلى الأماكن المقدسة في الخارج. إلا أن الحكومة عالجت هذه المشكلة في السنتين الماضيتين بمنح الجنسية للآلاف من المقيمين الذين كانوا بلا جنسية في السابق. وقد منحت الجنسية البحرانية لـ 000 1 شخص أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وتراقب الحكومة السفر إلى إيران وتدقق جيداً في خلفيات الذين يختارون دراسة الدين هناك.


رغم وجود استثناءات لافتة للنظر، يتمتع المسلمون السُنّة بوضع مميز. فلهم الأفضلية في الاستخدام أو شغل المناصب الحكومية الحساسة والمناصب الإدارية في الخدمة المدنية. ولا يشغل المواطنون الشيعة مناصب مهمة في الدفاع وفي قوات الأمن الداخلي؛ بيد أنه منذ سنة 1999، سمح للشيعة بأن يلتحقوا بصفوف مجندي قوات الدفاع البحرانية وأن يوظفوا في وزارة الداخلية، وهما هيئتان كان الشيعة في السنوات الماضية يحرمون من التوظف فيهما. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2002، منحت الحكومة لأول مرة ترخيصاً لمدرسة لِتُوفر في منهاجها العقيدة الشيعية الدينية لتعليم الأجيال القادمة من علماء الشيعة.


أدت الديناميكية السياسية لتحكم السُنّة في الماضي إلى اضطراب في العلاقات بين الجالية الشيعية والحكومة. ولم يبلغ عن حوادث اضطرابات سياسية أو دينية مهمة أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير.


تنظم الشريعة الحقوق الشرعية الشخصية للنساء، مع أن الدستور الجديد ينص على توفير حقوق سياسية للنساء. وتتفاوت الحقوق المحددة وفقاً لتفسير الشيعة أو السُنّة للشريعة، بحسب ما يحدده مذهب الشخص، أو بحسب ما تقرر المحاكم التي أبرمت فيها مختلف العقود، بما فيها عقود الزواج. فبينما يحق للمرأة الشيعية أو السُنّية، على حد سواء، أن تطلب الطلاق، يجوز للمحاكم الدينية رفض هذا الطلب. ومع أنه يجوز للمحاكم الدينية المحلية منح الطلاق للمرأة الشيعية في الحالات الروتينية، فإن المرأة الشيعية التي تريد الطلاق في ظل ظروف غير عادية، تضطر أحياناً إلى السفر إلى الخارج طلباً لرأي من مرجع أعلى مما هو متوفر في البلاد. ويجوز للمرأة من كلا المذهبين الإسلاميين، أن تمتلك أو ترث عقاراً، ويجوز لها أن تمثل نفسها في جميع المسائل العامة والقانونية. في حال عدم وجود وريث ذكر مباشر، يجوز للمرأة الشيعية أن ترث جميع الأملاك. وعلى النقيض من ذلك، لا ترث المرأة السنية – في حال غياب الوريث الذكر المباشر – سوى جزء من التركة تقرره الشريعة؛ ويوزع باقي التركة على أخوة المتوفى وأعمامه وأولاد أعمامه الذكور. ويجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلاً غير مسلم إذا تحول إلى الإسلام. وفي حالات الزواج هذه، يعتبر الأولاد مسلمين تلقائياً.


في حالات الطلاق، تمنح المحاكم النساء السنيات والشيعيات تلقائياً حق رعاية البنات دون سن التاسعة والأولاد دون السن السابعة، مع أن الحضانة تعود للأب إذا بلغ الولد أو البنت العمر المحدد. وفي جميع الحالات، إلا في حالات عدم الأهلية لأسباب عقلية، بغض النظر عن قرارات الحضانة، يحتفظ الأب بحقه في اتخاذ بعض القرارات القانونية المتعلقة بأولاده، مثل الوصاية على أي ممتلكات يملكها الطفل إلى أن يبلغ الطفل سن الرشد. وتفقد المرأة غير المواطنة حق حضانة أولادها تلقائياً إذا طلقت والدهم المواطن.


إساءة استخدام الحرية الدينية


احتجزت الحكومة في السنوات الماضية مئات الشيعة، بمن فيهم القيادات الدينية، لارتكابهم جرائم تتعلق "بالأمن الوطني"؛ إلا أنه بحلول شباط/ فبراير 2001، أصدر الأمير عفواً وأطلق سراح جميع المساجين والمحتجزين السياسيين، وعفا عن المبعدين وسمح بعودتهم، بمن فيهم حسن سلطان والحاج حسن جسر الله، وهما رجلا دين شيعيان لهما علاقة برجل الدين البارز عبد الأمير الجمري، وكذلك الناشطان الشيعيان حسن مُشيماء وعبد الوهاب حسين، اللذان بقيا في الاعتقال لأكثر من خمس سنوات.


وعاد الشيخ عيسى قاسم إلى البلاد من منفاه، بعد أن أمضى فيه ثماني سنوات، وهو رجل دين والرئيس السابق للحزب الديني الشيعي. وسمحت الحكومة لجمع كبير من الشيعة الاحتفال بعودة قاسم إلى البلاد.


اتهمت الحكومة سبعة أشخاص، من بينهم محامون وصحافيون ونساء ناشطات، لانتقادهم قرارات قضاة المحكمة الشرعية بغية إبراز الحاجة لقانون الأحوال الشخصية المقترح. وأقام القضاة دعوى جنائية ضد هؤلاء الأشخاص بتهمة تشويه سمعة الإسلام. وكانت القضية لا تزال قائمة حتى نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير.


أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير، لم يبلغ عن حالات اعتقال أو سجن أشخاص لأسباب دينية، يمكن أن يعزى اعتقالاهم أو سجنهم لا لسبب سوى ممارستهم شعائرهم الدينية.


الإكراه على تغيير الدين


لم يبلغ عن إكراه أحد على تغيير دينه، بمن فيهم مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية القُصر الذين اختطفوا أو أخذوا من الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، أو عدم السماح بإعادة هؤلاء المواطنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الفرع الثالث – مواقف المجتمع


رغم وجود استثناءات لافتة للنظر، تتمتع الأقلية المسلمة السُنّية بوضع أفضل. ففي القطاع الخاص، يوجد ميل لتعيين الشيعة في الوظائف المتدنية الأجور والوظائف التي تحتاج إلى مهارات أقل. والخدمات التعليمية والاجتماعية والبلدية في معظم الأحياء الشيعية، لا سيما في القرى، أدنى من نظيرتها المتوفرة في المناطق الحضرية التي يسكنها السُنّة. وقد قامت الحكومة بتقديم الدعم لبناء مجمعات سكنية عديدة متاحة لجميع المواطنين على أساس الحاجة المالية، في محاولة منها لمعالجة التمييز الاجتماعي. ولتخفيف حدة النقص في المساكن وتخفيف العبء على الميزانية العامة، عمدت الحكومة سنة 1997 إلى تنقيح سياستها لتسمح لمؤسسات الإقراض العقاري أن تقدم قروضاً لشراء الشقق السكنية.


لا يتسامح المجتمع مع الذين يتحولون عن الإسلام إلى ديانة أخرى. لكن بعض الجماعات الصغيرة تمارس العبادة في بيوتها.


في أيار/ مايو 2002، تعرض للتدنيس 70 قبراً في مقبرة كنيسة سان كريستوفر. حيث نزعت الصلبان وكُسّرت وحُطّمت شواهد القبور، بحيث استحالت معرفة أصحابها. وعرض الملك ترميم المقبرة وتحويلها إلى معلم تذكاري للعلاقات الإسلامية المسيحية في الجزيرة. واستجابة لتفضيل الكنيسة ترميم المقبرة وإعادتها إلى حالتها الأصلية، قدم الملك 000 80 دولار (000 30 دينار بحراني).

الفرع الرابع – سياسة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية


تناقش حكومة الولايات المتحدة الحرية الدينية مع الحكومة في سياق حوارها الشامل وسياستها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان.


وتوجد مراسلات رسمية بين مسؤولي سفارة الولايات المتحدة ومسؤولي الاتصال الحكوميين حول المسائل الدينية. ومن الأمثلة على ذلك، المذكرة التي تتلقاها السفارة سنوياً من الحكومة رداً على التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان. 
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              Washington, D.C. 20520

Profiles of Asylum Claims and Country Conditions Report Series
Afghanistan, Albania, Algeria, Armenia, Bangladesh, Belarus, Bulgaria, Burma, Cambodia, Cameroon, China, Columbia, Cote d’Ivoire, Cuba, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Fiji, Macedonia, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, India, Iran, Kenya, Laos, Latvia, Liberia, Mali, Mauritania, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Romania, Russia, Rwanda, Senegal, Serbia-Montenegro, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Togo, Uganda, Ukraine, Vietnam, Ex-Yugoslavia, Democratic Republic of the Congo (former Zaire).

Stated Purpose: By regulation, the Department of State may provide information on country conditions to help adjudicators assess the accuracy of asylum applicants’ assertions about country conditions and their own experiences; likely treatment were the applicants to return; whether persons similarly situated are known to be persecuted; whether grounds for denial are known to exist; other information  relevant to determining the status of a refugee under the grounds specified in section 101(a)(42) of  the Immigration and Nationality Act.

Actual Purpose: Pursuant to a request of the Immigration and Naturalization Service, and in light of their mutually shared objective – a significant reduction in the number of viable asylum claims, the Department of State has crafted a series of country-specific, inter-agency memoranda, collectively known as the Profile of Asylum Claims and Country Conditions. The series is primarily designed to undermine the credibility of asylum applicants and call into question the basis, and thus meritorious nature, of their claims. Past experiences and repatriation concerns, are at best dismissed as moot due to `changed country conditions,’ or worse motivated by economic hardship.    

A couple of footnotes

1. The Department of State is a political, not an academic institution.

2. State’s publications reflect the political views of the administration in 

    power at the time of their release.  

3. State’s reports fall short of the minimally accepted, contemporary 

    standards of a junior high school term paper. 

4. The identity and country-specific credentials of State’s writers are 

    withheld from the asylum officers and immigration judges they were 

    intended to guide.

5. State’s writers reference few, if any authoritative sources to support their 

    opinions. Noticeably absent from any report are footnotes, endnotes, or a 

    bibliography, fundamental components of a basic term paper and skills 

    typically acquired in an eighth grade English composition course.        

6. State’s writers fail to encourage asylum officers and immigration judges 

    to consult, either on a regular basis, or otherwise, with the nation’s 

    foremost country- and issue-specific experts for guidance in 

    understanding and appreciating the significance of recent developments 

    (past 90 days) and current country conditions.   

7. Neither the Department of State, nor its writers represent their opinions, 

    either as true, accurate, objective, devoid of political spin, or the product 

    of intellectually honesty, diligent, scholarly, duplicateable research.

8. Unlike expert witnesses presenting written affidavits to, and/or testimony 

    in support of a claim before an immigration judge, State’s writers are not 

    subject to testifying under oath, cross examination, or held 

    accountable for the distortions written into, and/or significant omissions 

    written out of it’s Profiles.

9. A fundamental assumption of asylum officers and immigration judges in 

    discerning the meritorious nature of a claim is that disparities between 

    State’s Country Reports and Profile of Asylum Claims, and statements 

    attributable to an applicant, warrant the dismissal of the latter.

10. Unless and until authoritative evidence is presented, either in the form of 

      documentation, and/or the guidance of an expert, to serve as a corrective 

      lens for claim-relevant distortions written into, and significant omissions 

      written out of State’s reports, the assumption of the asylum officer and 

      immigration judge is that State’s versions of reality, as manifest in the 

      Country Report and Profile of Asylum Claims, are embraced, both by the 

      applicant and their attorney, as full, complete and authoritatively  

      accurate.                 

11. Following careful examination of State’s Country Reports on Human 

      Rights Practices and Profiles of Asylum Claims and Country Conditions, 

      country-specific scholars express profound reservations regarding their 

      accuracy and reliability (distortions written into, and significant 

      omissions written out of the reports), and the degree to which they 

      mislead naïve or uninformed asylum officers and immigration judges 

      in the process of discerning the meritorious nature of a claim. 

12. Unlike the annual Country Reports on Human Rights Practices, State 

      releases country-specific Profiles every two (2) to seven (7) years. While 

      fine wine may improve with age, State’s Profiles do not. Incomplete and 

      inherently unreliable from the date of their release, State continues to 

      peddle its Profiles to asylum officers and immigration judges as 

      authoritatively accurate until updated.

13. State’s Profiles dated in excess of one (1) year (assuming them accurate 

      at the time of their release), merit a shelf life no greater than State’s 

      Country Report on Human Rights Practices. If a Country Report dated 

      two (2) or more years ago proved more favorable to a claim than the 

      current edition, but is excluded in favor of a successor version released 

      within the past twelve (12) months, by what logic does a Profile report  

      released two (2) or more years before warrant any greater consideration? 

      The reality is, most asylum officers and immigration judges defer to 

      State’s Profile reports irrespective of their date and all too many 

      immigration attorneys fail to appreciate and take advantage of their 

      vulnerability. 

File: ProfileofAsylumClaimsandCountryConditionsCritique.doc

                                                                                       Complements of www.pards.org

                                                                                       Princeton, New Jersey 08542


